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الردود الخطية المقدمة من حكومة إسرائيل بشأن قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/ISR/Q/1) التي سيجري تناولها في سياق النظر في التقرير الأولي لإسرائيل المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/ISR/1)* **
[وردت في 7 كانون الثاني/يناير 2010]



الردود المقدمة من حكومة إسرائيل بشأن قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/ISR/Q/1)
1-
يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت هناك أحكام قانونية جنائية محددة فيما يتعلق بجريمة تجنيد من يقل عمره عن 18 عاماً أو استخدامه في أعمال قتالية. وبالنظر إلى الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على الدولة الطرف، تطلب اللجنة، علاوةً على ذلك، موافاتها بمعلومات عما يقابل تلك الأحكام في القانون الجنائي المطبَّق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

الرد: استناداً إلى التفاصيل الواردة في التقرير الأولي لإسرائيل (CRC/C/OPAC/ISR/1)، فإن التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي ينظمه قانون الخدمات الدفاعية (النسخة الموحدة) 5746-1986. وإضافة إلى ذلك، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي هو الهيئة و/أو الوكالة العسكرية الوحيدة في دولة إسرائيل. ولا توجد في إسرائيل مجموعات مسلحة غير قوات الدفاع الإسرائيلية، كما لا يُسمح لأي مجموعات مسلحة بالعمل فيها. ويأتي ذلك وفقاً لقانون قوات الدفاع الإسرائيلية، والمادة 6 من القانون الأساسي: قوات الجيش الإسرائيلي (1976)، الذي ينص على ما يلي: 


"لا تُنشأ ولا تُدعم أي قوة مسلحة غير قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلا بمقتضى القانون". 


وبالإضافة إلى ذلك، تجرم المادة 143 من قانون العقوبات 5737-1977 ("قانون العقوبات") الأنشطة العسكرية غير المشروعة، على النحو المفصل في الفقرة 62 من التقرير الأولي لإسرائيل: 



المادة 143- الأنشطة العسكرية غير المشروعة 


(أ)
إذا قام شخص بعمل من الأعمال التالية، فهو معرض لعقوبة بالسجن سبع سنوات: 



(1)
إذا مرّن أو درّب أشخاصاً آخرين، دون الحصول على إذن من الحكومة، على استخدام الأسلحة أو على أداء التمارين أو الحركات أو العمليات العسكرية؛ 



(2)
إذا حضر اجتماعاً أو تجمع أشخاص عُقد دون الحصول على إذن من الحكومة، من أجل تمرين أو تدريب أشخاص آخرين على استخدام الأسلحة أو على ممارسة التمارين أو الحركات أو العمليات العسكرية. 


(ب)
إذا درّب أو مرّن على استخدام الأسلحة أو على ممارسة التمارين أو الحركات أو العمليات العسكرية في اجتماع أو تجمع يُعقد دون إذن من الحكومة أو إذا حضر هذا النوع من الاجتماعات أو التجمعات لتلقي التدريبات أو التمارين، فهو معرض لعقوبة بالسجن ثلاث سنوات. 


وقد عُرض موقف إسرائيل بشأن عدم انطباق اتفاقية حقوق الطفل خارج أراضيها على اللجنة في مناسبات سابقة. ولم يتغير موقف إسرائيل في هذا الصدد. 

2-
يُرجى بيان ما إذا كان قانون الخدمات الدفاعية رقم 5746-1986 المشار إليه في تقرير الدولة الطرف ينص على جزاءات في حالة مشاركة أفراد من قواتها المسلحة تقل أعمارهم عن 18 عاماً مشاركةً مباشرة في أعمال قتالية. وعلى وجه التحديد، توَدّ اللجنة من الدولة الطرف أن توضح ما ورد في الفقرة 9 من تقريرها، من أن "جميع المجندين تقريباً يكونون قد تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر قبل أن يُطلَب إليهم المشاركة في مهام قتالية"، وأن توضح مدى انسجام ذلك مع التزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول ومع الإعلان الذي أصدرته عند التصديق عليه.

الرد: ليست هناك جزاءات محددة تتضمنها التشريعات الإسرائيلية فيما يتعلق بحالات المشاركة المباشرة لأفراد القوات المسلحة الإسرائيلية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الأعمال القتالية. ومع ذلك، فإن المادة 6 من القانون الأساسي: قوات الجيش الإسرائيلي (1976)، تنص، حسبما هو مفصل في التقرير الأولي لإسرائيل، على عدم قانونية إنشاء أو دعم أي قوة مسلحة غير قوات الجيش الإسرائيلي في إسرائيل؛ وتنص المادة 143 من قانون العقوبات على حظر الأنشطة العسكرية غير القانونية وفرض عقوبة على ما يرتكب من انتهاكات لهذا الحكم تتمثل في السجن لفترة من الزمن تتراوح بين 3 و7 سنوات. ومحصلة تأثير هذين القانونين معاً، هو أن إسرائيل لديها قوة مسلحة واحدة تمنع مشاركة القصر في الأعمال القتالية. ولذلك، فإن المشاركة المباشرة للقصر في الأعمال القتالية ممنوعة. 


وفيما يتعلق بالبيان المحدد الذي ذكر في التقرير الأولي لإسرائيل، فإن دولة إسرائيل تكرر مرة أخرى أن ما ورد في الفقرة 9 من التقرير الأولي يشير إلى حالات معزولة جرى فيها تجنيد شخص يقل عمره عن 18 عاماً في وحدة (نخبة) خاصة، مما يتطلب تدريباً طويلاً يُجرى مرة واحدة فقط في السنة، على النحو المفصل في الفقرة 8 من التقرير الأولي. على أنه إذا كان يُسمح للفرد ببدء التدريب وهو دون سن الثامنة عشرة، فمن المهم الإشارة إلى أنه نظراً لطول عملية التدريب المطلوب في وحدات النخبة هذه، علاوة على التعليمات الواضحة المعطاة إلى القادة بحظر المشاركة المباشرة لأي شخص يقل عمره عن 18 سنة في مهمة قتالية، فإن ذلك الفرد يكون قد تجاوز الثامنة عشرة عند مشاركته في مهمة قتالية إن حصل ذلك. وأي قائد لا يمتثل لهذا الشرط يكون قد انتهك القواعد الداخلية لجيش الدفاع الإسرائيلي. ويأتي ذلك وفقاً لالتزامات إسرائيل بموجب البروتوكول، وللبيان الذي أدلت به عند تصديقها عليه. 



إحصاءات

تشير البيانات الحالية لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى أن 562 شخصاً من المطلوبين للخدمة العسكرية تم استدعاؤهم ما بين 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 و12 كانون الأول/ديسمبر 2009 لأداء هذه الخدمة قبل أن يبلغوا سن الثامنة عشرة (بحسب التقويم الغريغوري). وكان 181 منهم من جنود الاحتياط الأكاديميين ومن الذين ينطبق عليهم برنامج يسدر يشيفاس، وهو برنامج يجمع بين الدراسات التلمودية المتقدمة والخدمة العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي، على النحو المفصل في التقرير الأولي. 

3-
يُرجى بيان ما إذا كانت إسرائيل تمارس ولاية قضائية خارج إقليم الدولة على جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد أطفال دون سن 15 عاماً أو إلحاقهم بالقوات المسلحة أو استخدامهم من أجل المشاركة الفعلية في القتال. ويُرجى بيان ما إذا كان لدى المحاكم الإسرائيلية صلاحية إصدار أحكام قضائية في حالة تجنيد طفل أو الزج به قسراً في القتال، إذا ارتُكبت هذه الجريمة خارج إسرائيل وكان مرتكبها أو ضحيتها مواطناً إسرائيلياً. ويُرجى تقديم نُسخ عن السوابق القضائية في هذه الحالة.

الرد: وفقاً للمادة 16 ("الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي العام") من قانون العقوبات الإسرائيلي، ينطبق قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب خارج دولة إسرائيل والتي تعهدت الدولة بمعاقبة مرتكبيها بحكم تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف، المفتوحة لانضمام أي دولة. وبالتالي، من الممكن ممارسة الولاية القضائية خارج إقليم الدولة فيما يتعلق بجريمة الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً أو إلحاقهم بالقوات المسلحة أو استخدامهم من أجل المشاركة الفعلية في القتال، على أساس المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، وهما موقعين ومصدق عليهما من قبل إسرائيل. 


ووفقاً لأحكام للمادة 16 من قانون العقوبات، لا تمارس المحاكم الإسرائيلية الولاية القضائية خارج إقليم الدولة إلا عندما لا ينص قانون البلد الأجنبي على أي إعفاء من المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالمخالفة، وإذا لم يكن مرتكب المخالفة قد حصل على براءة أو أمضى عقوبته في البلد الأجنبي. 


وفيما يخص التجنيد القسري أو إشراك قاصر في الأعمال القتالية: إذا ارتُكبت الأعمال القتالية ضد مواطن إسرائيلي خارج إسرائيل، فإن المادة 14(أ) من قانون العقوبات تنص على أن القانون الجنائي ينطبق على الجرائم المرتكبة في الخارج ضد مواطن إسرائيلي أو مقيم في إسرائيل مما ينال من حياته أو جسده أو صحته أو حريته، عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة هو سنة واحدة سجناً أو أكثر. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تُرتكب الجريمة في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة أخرى، يشترط نص المادة 14(ب)(1) (بالإضافة إلى الاستثناءات المذكورة أعلاه) وجود تجريم مزدوج فيما يتعلق بالجريمة قبل إنفاذ المادة 14(أ). 


وإذا قام مواطن إسرائيلي خارج إسرائيل بتجنيد قاصر أو إشراكه قسراً في أعمال قتالية، يُطبق قانون العقوبات ويكون بوسع المحاكم الإسرائيلية ممارسة الولاية القضائية خارج إقليم الدولة إذ تنص المادة 15 من قانون العقوبات على أن القانون يسري على الجرائم التي يرتكبها في الخارج شخص كان وقت ارتكاب الجريمة أو بعدها مواطناً إسرائيلياً أو مقيماً فيها، شريطة أن تكون العقوبة على هذه الجريمة أكثر من ثلاثة أشهر سجن أو غرامة تتجاوز المبلغ الذي يمكن فرضه فيما يتعلق بجريمة عقوبتها غرامة غير محددة (المادة 24 من قانون العقوبات). 


كما يجرم قانون العقوبات الجرائم التي يمكن أن تؤدي، إذا ارتُكبت، إلى تنفيذ المادتين 14(أ) و15، وبالتالي إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المسألة. فعلى سبيل المثال، تجرم المادة 143 التمارين العسكرية غير المشروعة (على النحو المفصل في الفقرة 62 من التقرير الأولي لإسرائيل فيما يتعلق بالبروتوكول)، وتجرم المادة 369 خطف شخص (إجبار شخص باستخدام القوة أو بالتهديد أو الخداع على مغادرة مكان وجوده). 


ويتضمن المرفق الأول المواد ذات الصلة من قانون العقوبات. 

4-
يُرجى إبلاغ اللجنة عن التقدم المحرز في العمل بالتوصية الصادرة إلى الدولة الطرف في عام 2002 (CRC/C/15/Add.195، الفقرة 25) بشأن التعريف الذي يميز بين الأطفال الإسرائيليين (الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً) والأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وفقاً للأمر العسكري 132). يُرجى توضيح ما إذا كان الأمر العسكري 132 قد أُلغي.

الرد: يرجى الاطلاع على الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه. 

5-
يُرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كان قانون الخدمات الدفاعية 5746-1986 يحظر استخدام الأطفال في الأعمال القتالية، ولا سيما كمخبرين لأغراض استخبارية وكدروع بشرية. ويُرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لكفالة الامتثال للحكم الصادر عن محكمة العدل العليا في قضية عدالة وآخرين ضد قائد المنطقة الوسطى وآخرين. وبالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يستخدم الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية، يُرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كان قد جرى التحقيق في هذه التقارير، وعن الجهة القضائية المسؤولة عن هذه التحقيقات، وعما إذا كانت قد طُبّقت عقوبات في هذا الشأن.

الرد: يرجى الاطلاع على الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه. 

6-
يُرجى إبلاغ اللجنة عن التقدم المحرز في الامتثال للتوصيات التي سبق أن أصدرتها إلى الدولة الطرف في عام 2002 (CRC/C/15/Add.195، الفقرتان 62 و63) بشأن الممارسات المتصلة بتوقيف الأطفال واستجوابهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُرجى توضيح ما إذا كانت أحكام الأوامر العسكرية (وتحديداً الأمران رقم 378 ورقم 1500)، التي تنتهك المعايير الدولية المتعلقة بإدارة شؤون قضاء الأحداث، قد أُلغيت.

الرد: يرجى الاطلاع على الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه. 

7-
يُرجى تقديم معلومات عن تعريف التهم بالإرهاب التي يمكن توجيهه إلى الأطفال، وبيان ما إذا كانت قد جرت محاكمات في هذا الشأن في نظام القضاء العادي أو في المحاكم العسكرية. ويُرجى بيان عدد الأطفال الذين اتُهموا بجرائم إرهابية منذ تموز/يوليه 2005.



التهم الموجهة إلى القاصرين 


ينطبق قانون العقوبات الإسرائيلي 5737-1977، وقانون منع الإرهاب لعام 1948، واللوائح الخاصة بالدفاع (حالة الطوارئ) لعام 1945 وقانون حظر تمويل الإرهاب، 5765-2004، على كل شخص يمكن أن يكون مسؤولاً جنائياً، وتتصل الأحكام المحددة المتعلقة بالقصر بالإجراءات والعقوبات. 


وتُعقد المحاكمات في المحكمة الإسرائيلية المخصّصة وفقاً للمادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية [النسخة الموحدة] 5742-1982، التي تنص على أن المدعى عليه يمثل أمام محكمة قانونية بحسب المكان الذي تُرتكب فيه الجريمة، كلياً أو جزئياً، أو مكان إقامة المدعى عليه. 



إحصاءات

لا توجد إحصاءات إجمالية بشأن قرارات الاتهام ضد القاصرين في الجرائم ذات الصلة بالأمن. وترد أدناه بالتفصيل عدة أمثلة لبعض قرارات الاتهام الحديثة. 



قرارات الاتهام المقدمة ضد القصر الذين ارتكبوا جرائم أمنية 



ر. ح.

ولد ر. ح. في عام 1989، وهو من سكان حي شرقي القدس. ور. ح. محتجز منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وقُدمت لائحة اتهام ضده في 4 كانون الثاني/يناير 2009 (وكان في ذلك التاريخ بالغا)، في حين أنه ارتكب بعض الجرائم عندما كان قاصراً. 


فخلال عام 2007، تم تجنيد ر. ح. في منظمة إرهابية تدعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو منذ ذلك الحين عضو في هذه المنظمة. وقد تآمر ر. ح. مع عضو آخر في المنظمة لارتكاب أعمال إرهابية ضد السكان اليهود في القدس، مثل إلقاء قنابل حارقة، والطعن وإطلاق النار. وتحقيقاً لهذا الغرض، حصل ر. ح. على مسدس في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. بالإضافة إلى ذلك، ارتكب ر. ح. أعمالاً تهدف إلى دعم الجبهة، مثل رش الكتابات على الجدران، وتوزيع المنشورات وتعليق اللافتات والمشاركة في مسيرات دعم للجبهة. 


وفي وقت لاحق، اتُهم ر. ح. بارتكاب الجرائم التالية: التآمر لارتكاب جريمة (وفقاً للمادة 499(أ)(1) من قانون العقوبات 5737-1977)، وحيازة سلاح (المادة 144(أ) من قانون العقوبات)، والعضوية في منظمة إرهابية (المادة 3 من قانون منع الإرهاب 5708-1948). وقد دخل ر. ح. في مساومة قضائية تم بموجبها تعديل لائحة الاتهام، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. 



أ. ج. 


ولد أ. ج. في عام 1990، وهو مقيم في أحد الأحياء الشرقية من القدس. و أ. ج. محتجز منذ 12 آب/أغسطس 2008، وقد قُدمت لائحة اتهام ضده في 4 كانون الثاني/يناير 2009 (وكان في ذلك الحين قد أصبح بالغا)، بسبب جرائم ارتكب العديد منها عندما كان قاصراً. 


وخلال عام 2008، تم تجنيد أ. ج. في المنظمة الإرهابية المسماة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو عضو في هذه المنظمة منذ ذلك الحين. وتآمر أ. ج. مع عضو آخر في المنظمة لارتكاب أعمال إرهابية ضد السكان اليهود في القدس، مثل إلقاء قنابل حارقة والطعن وإطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، اشترك أ. ج. في أعمال تهدف إلى دعم الجبهة، مثل رش الكتابات على الجدران، وتوزيع المنشورات وتعليق اللافتات والمشاركة في مسيرات دعم للجبهة. 


ولذلك، أدين أ. ج. بارتكاب الجرائم التالية: التآمر لارتكاب جريمة (وفقاً للمادة 499(أ)(1) من قانون العقوبات)، والعضوية في منظمة إرهابية (المادة 3 من قانون منع الإرهاب). ودخل أ. ج. في مساومة قضائية تم بموجبها تعديل لائحة الاتهام، والاتفاق على الحكم عليه بالسجن لمدة 22 شهراً. وينتظر أ. ج. تقرير ضابط مراقبة السلوك الذي يجب تقديمه إلى المحكمة. وبناءً عليه، خففت العقوبة لتبدأ في شباط/فبراير 2010. 



ر. س. ر. س.

ولد ر. س. في عام 1993، وقد قدمت لائحة اتهام ضده في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2009. 


وخلال عام 2009، اشترى ر. س. بصورة غير شرعية مسدساً بعيار 7 ملم ومسدس "ستار" بعيار 9 ملم، واشترى في وقت لاحق أكثر من 150 رصاصة. وقد أُدين ر. س. بعد ذلك بارتكاب الجرائم التالية: شراء سلاح (المادة 144(أ) من قانون العقوبات) وحمل سلاح (المادة 144(ب)). ور. س. محتجز حالياً (وسيبقى محتجزاً حتى كانون الثاني/يناير 2010)، وهو تاريخ عقد جلسة استماع إضافية بعد تقديم تقرير ضابط مراقبة السلوك. 


يرجى الرجوع أيضاً إلى الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه. 

8-
يرجى إعلام اللجنة عما إذا كانت المعايير الدولية لقضاء الأحداث مطبقة، وعن الضمانات الإجرائية المعمول بها لكفالة حق الطفل في محاكمة منصفة. وفضلاً عن ذلك، يُرجى شرح التدابير المتخذة لمنع نظام العزل والحبس الانفرادي للأطفال المتهمين بجرائم إرهابية. كما يُرجى تقديم تفاصيل عما إذا كان تقديم مساعدة قانونية للأطفال المحتجزين وتوفير الإمكانية لذويهم لزيارتهم مكفولين. وكيف تتأكد الدولة الطرف من أن اللجوء إلى اعتقال الأطفـال لا يكون إلاّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة؟

الرد: عين وزير العدل في عام 1997 لجنة برئاسة نائب رئيس محكمة منطقة تل أبيب، سافيونا روتليفي. وطُلب إلى اللجنة تقديم توصيات فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. وفي عام 2003، قدمت اللجنة توصياتها. 


وكلف الوزير اللجنة بإجراء دراسة شاملة للتشريعات الإسرائيلية فيما يتعلق بحقوق الطفل، وبمركز الطفل من الناحية القانونية وفيما يتعلق بالرعاية، في ضوء المبادئ التي أرستها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وذلك لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وطُلب منها أيضاً تقييم الحاجة إلى وضع مشروع قانون تكاملي بشأن وضع الأطفال والشباب على أساس منظور شامل وموحد. 


وتضم اللجنة ما يقرب من 70 من المسؤولين الكبار، حكوميين وغير حكوميين، من مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك إدارة المحاكم ووزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن إدارات العمل الاجتماعي وأساتذة من كليات القانون وعلم النفس من عدة جامعات. كما أُشرك في المشروع ممثلون لأقسام خدمات الصحة العقلية للأطفال ونقابة المحامين الإسرائيلية. 


وقدُمت إلى وزير العدل ستة تقارير أعدتها اللجان الفرعية، أحدها يتعلق بالأطفال في الدعاوى الجنائية. وتمثلت إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير في التعديل الواسع النطاق للتشريعات التي تحكم مسألة القصَّر في الدعاوى الجنائية. وتم وضع اللمسات النهائية على بعض هذه التعديلات - ومنها على سبيل المثال، مبادرة الإصلاح الشامل لقانون (محاكمة ومعاقبة وطرق معاملة الشباب) 5731-1971 ("قانون الشباب")، ومشروع قانون مقترح لحماية أهلية الأطفال المعرضين للخطر للاستفادة من الخدمات. وصدر التعديل رقم 14 على قانون الشباب في 21 تموز/يوليه 2008 ودخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2009 (يشار إليه فيما يلي ب‍: "التعديل رقم 14" أو "التعديل"). 


والتغييرات الأساسية التي أُدخلت على القانون نتيجة لهذه التعديلات هي تغييرات مفاهيمية وليست تقنية. وتتمثل المبادئ التوجيهية الأولية لهذه التغييرات على وجه الخصوص في صون مصالح الطفل الفضلى واعتبار الطفل إنساناً مستقلاً. ويتضح هذا الأمر في التمثيل المستقل للطفل، وإشراك الأطفال في عملية صنع القرار، مع إخطار الوالدين بشأن التحقيق، لكن مع إمكانية إبعادهما إذا اعترض الطفل أو رأى الضابط أن وجودهما مضر بمصلحة الطفل. وتتماشى جميع هذه التغيرات مع مصالح الطفل الفضلى. كما تتجلى هذه الثورة المفاهيمية في القوانين في تقييم كل حالة من وجهة نظر الطفل، وليس من وجهة نظر الوالدين. ويُعامل الطفل كفرد، وليس كحميٌ لوالديه. 


ويدخل هذا التعديل تحسيناً كبيراً على معاملة القاصرين في الدعاوى الجنائية. فهو يدرج إضافة في مادة جديدة: 1 ألف-1 جيم، كجزء من المبادئ العامة. وتمكن هذه المادة القاصر من حقه في أن يستمع إليه، واحترام وجهة نظره في المسائل التي تمسه، وتشجع على مشاركته في اتخاذ القرارات التي تمس القاصر. ويتناول التعديل الطريقة التي يتم بها ذلك، فيتطرق إلى حفظ كرامته وإشراكه في عملية صنع القرار في إطار القانون. 


ويُنظر إلى الأطفال في التعديل بوصفهم أشخاصاً، ويركز على تنفيذ الحقوق الإنسانية للطفل في الإجراءات القانونية التي يخضع لها القاصر. ويتعين تناول هذه الإجراءات بطريقة تكفل حماية كرامة القاصر. وكقاعدة عامة، تولى العناية اللازمة لإعادة تأهيل القاصر ولمعاملته وإدماجه في المجتمع، وذلك بحسب عمر القاصر ومستوى نضجه. والغرض من هذا التعديل هو تحقيق زيادة وإضافة في الحقوق الممنوحة للقاصرين. 


ويسعى التعديل إلى مواصلة تعزيز حماية كرامة الإنسان القاصر الذي يُلقى القبض عليه أو يُسجن أو يُستجوب وتقديم المزيد من الحماية له وضمان توفير ظروف تتناسب مع عمره واحتياجاته. وفي جملة ما يتيحه هذا التعديل أنه يُشجع القاصر على البقاء على اتصال مع أفراد أسرته؛ كما يخضع رفاه القاصر للرصد عن كثب. والجديد في التعديل أنه يشير إلى حاجات الطفل العاطفية، وإلى مشاعره وما إلى ذلك. ولم يكن القانون قبل هذا التعديل ملزماً في هذا الإطار فيما يتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرارات والتعبير عن وجهة نظر القاصر حول هذه المسألة. 



تحقيقات الشرطة 


عندما يُستدعى قاصر يشتبه في ارتكابه جريمة إلى مركز شرطة للتحقيق معه، يجب إخطار والدي القاصر أو أحد أقربائه المقربين (عندما يتعذر معرفة مكان الوالدين بعد بذل كل الجهود الممكنة). ويُستدعى الطفل الذي يقيم في مسكن جماعي بعلم المشرف على المسكن وبعد إخطار الوالدين. ومرة أخرى، إذا تعذر إيجاد أحد الوالدين بعد بذل كل الجهود الممكنة، يُخطر شخص بالغ آخر من أفراد العائلة يعرفه الطفل. 


وفي ظروف أخرى (مثل حالة احتجاز القاصر) يتعين على ضابط الشرطة المكلف وقت الاحتجاز، أن يخطر الوالدين أو أقرب الأقرباء بمكان وجود الطفل. وفي الوقت نفسه، يبلغ الضابط القاصر عن الفرد الذي تم إخطاره من بين أفراد الأسرة. 


وعندما يصل قاصر، يشتبه في ارتكابه جريمة، إلى مركز الشرطة بمحض إرادته، أو عندما يأتي به شخص آخر إلى مركز الشرطة، أكان رهن التوقيف أو حتى دون أن يكون رهن التوقيف، يجب إخطار أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة، إلا إذا اعترض القاصر على هذا الإخطار صراحةً. 


ولا يحدث الإخطار عندما يعبر القاصر بوضوح عن اعتراضه على هذا الإخطار. وإذا أُلقي القبض على القاصر، يُنظر في اعتراضه في ضوء عمره ومستوى نضجه. ويجب أن يكون اعتراض القاصر محدداً وأن يبلغ عنه وأن يقدّم للجهة المعنية. 


ويجب توثيق القرار النهائي لضابط الشرطة - بإخطار والدي القاصر أو عدم إخطارهما - توثيقاً مرئياً أو مسموعاً أو خطياً. ويجب أن يتضمن قرار الضابط شرحاً مفصلاً لهذا القرار، وأن يولي اهتمام كبير لاعتراض القاصر. وإذا قرر الضابط عدم إبلاغ الوالدين، يجب عليه عندئذ أن يبلغ قريباً آخر من الأقرباء المقربين. 


وتشكل هذه المبادئ التزاماً بالتصرف وفقاً لمصالح الطفل الفضلى (الاعتبار الأول)، وكذلك لحقوق وواجبات والدي الطفل. وكما ذُكر أعلاه، ينص القانون على وجوب إبلاغ أحد والدي القاصر أو أحد أقربائه المقربين. ومع ذلك، يجوز لموظف مخول في ظروف معينة أن يستدعي القاصر الذي لم يُقبض عليه للتحقيق معه دون إخطار من هذا القبيل. 


وعندما يُستدعى قاصر متهم لتحقيق سبق أن وافق عليه أحد والديه أو أحد أفراد أسرته، فمن حقه أن يطلب حضور هذا الشخص أثناء التحقيق و/أو التشاور معه. فإما أن يعترض القاصر على وجود هذا الفرد من الأسرة وإما أن يكون رهن التوقيف. 


ويُوثَّق أي قرار بالتحقيق مع قاصر دون حضور أحد والديه أو أحد أقربائه المقربين. ويجب أن يتضمن هذا التوثيق تبريراً للقرار الذي يتخذه الضابط المسؤول. 


وإذا أعاق أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة الموجودين في غرفة التحقيق مجرى التحقيق أو تدخل فيه بطريقة ما كأن يهدد القاصر بشكل مباشر أو ضمني، جاز للمحقق عندئذ إخراجه من الغرفة. ويجب أن يُتخذ قرار إبعاد أحد الوالدين من الغرفة خطياً. 


وقبل التحقيق مع القاصر، يجب على المحقق أن يبلغ القاصر بحقوقه وواجباته، التي خصها القانون بالذكر، بلغة بسيطة ومفهومة تتناسب مع عمر القاصر ومستوى نضجه. 


وقد أضاف التعديل رقم 14 جميع مواد القانون التي تتناول إخطار وحضور أحد الوالدين أو غيرهم من الأقارب. 



الإخطار بجلسة استماع تشترك فيها المحكمة 


يجب على المحقق و/أو المدعي العام المكلف بمرحلة ما قبل المحاكمة (التوقيف) في قضايا الشباب أن يخطر أحد والدي القاصر أو أحد الأقارب المقربين بشأن جلسة الاستماع. ويُدعى أحد والدي القاصر أو أحد أقاربه المقربين إلى المثول أمام المحكمة، والتعبير عن رأيه فيما يتعلق بأهمية وجوده في جلسة الاستماع (المادة 10(ه‍()أ) من التعديل رقم 14). وقبل هذا التعديل، كان الآباء يُبلغون بجلسة الاستماع، لكن لم يكن يُسمح لهم، بموجب القانون، بالتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بحضورهم. 



حقوق الطفل 


لا توجد تعليمات محددة لتعيين محام للقاصر في كل حالة من الحالات، على الرغم من أن الإجراءات قد تنتهك حقوق القاصر (بالموافقة الضمنية للوالدين أو حتى بدعم منهما). ومع ذلك، فإن محاكم شؤون الأسرة ومحاكم الأحداث مخولة تعيين وصي قانوني للقاصر في الإجراءات بموجب قانون الشباب (الرعاية والإشراف) 5720-1960 ("قانون الشباب (الرعاية والإشراف)")، وتعيين هيئة دفاع في الإجراءات القانونية الأخرى. 



التمثيل القانوني للقُصَّر 


وللقاصر المدان، بموجب التعديل رقم 14، الحق في التمثيل. والمحكمة مخولة أيضاً، بناء على ما تعتقد أنه من مصالح الطفل الفضلى، تعيين محامي دفاع للقاصر حتى وإن لم تُقدم بعد لائحة الاتهام. ووفقاً للمادة 22 من التعديل رقم 14، لا تصدر المحكمة حكمها، في بعض المسائل، إلا بعد أن تتيح لوالدي الطفل فرصة التعبير عن رأيهما في المسألة. 


ويبين التعديل أيضاً أن المحكمة مخولة، خلال الإجراءات القانونية كافة، تعيين وصي قانوني للقاصر إذا لم يكن للقاصر ممثل أو إذا كان والداه غائبين، على أساس ما ترى أنه المصلحة الفضلى للطفل. وتؤكد التعليمات القانونية والسوابق القضائية أهمية وجود تمثيل قانوني فردي، خصوصاً عندما يهدد غياب هذا التمثيل مصلحة القاصر. كما يؤكد التعديل حق الطفل في أن يُستمع إليه عندما يكون هناك نزاع بينه وبين والديه. وبموجب قانون الوصاية والأهلية القانونية 5723-1962، تُعيِّن المحكمة الوالدين أو الأوصياء لتمثيل القُصَّر في الإجراءات القانونية؛ ويمكن لهما تعيين شخص آخر لتمثيل طفلهما. ويخول القانون المحكمة تعيين ممثل للطفل (وصي قانوني أو محام). 


ويتيح تعيين محامي دفاع عام لتمثيل القصر فرصة تمثيل المزيد من القصر في الإجراءات الجنائية. ويقضي قانون الدفاع العام، 5755-1995، (ينعت فيما يلي باسم "قانون الدفاع العام") الذي تم تعديله في 30 تموز/يوليه 2008، بموجب التعديل رقم 14، بإيلاء الرعاية الكاملة لواجب تعيين ممثل للطفل. وينطوي ذلك على مفهوم جديد في القانون الإسرائيلي، وهو إلزامية تمثيل القاصر، كما هو الحال بالنسبة لاعتبار الطفل منفصلاً عن والديه وفقاً لمبدأ النظر في مصالح الطفل على حدة. 



حقوق القاصر في الإجراءات القانونية هي التالية: 


1)
الحق في التشاور على انفراد مع محامي الدفاع والحق في أن يمثله محامي الدفاع. وتمنح لوائح مكتب الدفاع العام (حق المزيد من القصر في التمثيل) 5758-1998 للمحتجز القاصر أو القاصر الخاضع للإجراءات القانونية الحق في الحصول على التمثيل من قبل محام عام (التعديل رقم 14). 

2)
وتخول المادة 18(أ) من قانون الشباب محكمة الأحداث تعيين محام للقاصر في الإجراءات القانونية على أساس مراعاة المصالح الفضلى للطفل. وتتمتع المحكمة بهذه الصلاحية طوال الإجراءات الجنائية بما في ذلك أثناء مرحلة التحقيق. وعلاوة على ذلك، يُمنح القاصر أي حق صالح بموجب قانون مكتب الدفاع العام. 


3)
الحق في وجود أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة. 



التجريد من الحرية


الاحتجاز

يضع قانون الشباب وقانون الإجراءات الجنائية (سلطات التنفيذ - إلقاء القبض) 1996-5756، (الذي ينعت فيما يلي باسم "قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض)")، قيوداً بشأن احتجاز القاصرين. ويجوز احتجاز البالغين دون أمر من المحكمة لمدة 24 ساعة، في حين يجوز اعتقال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة دون أمر من المحكمة لمدة 12 ساعة فقط؛ وفي ظروف خاصة، يجوز للضابط المناوب في مركز الشرطة تمديد فترة الاحتجاز لفترة إضافية لا تتجاوز 12 ساعة. وينص التعديل رقم 14 على أن قرار احتجاز قاصر يوم السبت أو يوم عطلة يتطلب موافقة ضابط المنطقة المعني بشؤون الشباب. والجديد في هذا التعديل هو تقليص وتحديد عدد أيام وساعات الاحتجاز. 


ويحدد التعديل فترة التمديد المشار إليها أعلاه في ظل الظروف التالية: 


1)
إيجاد سبب كاف على النحو المحدد في المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية (الاعتقالات). 


2)
في حال تعذر اتخاذ قرار قبل منتصف الليل بتمديد فترة احتجاز قاصر موقوف، وتعذر تقديم القاصر أمام قاض بسبب انتهاء ساعات العمل، يجب تقديم القاصر أمام القاضي فور استئناف العمل. وفيما يتعلق بسن القاصر (14 إلى 18 سنة في الوقت الحاضر)، فإن شروط احتجاز القصّر دون أمر من المحكمة مماثلة لشروط احتجاز الكبار، إذ يمكن احتجازهم دون أمر من المحكمة لمدة 24 ساعة؛ ويجوز في ظروف استثنائية تمديد هذه المدة 24 ساعة إضافية. 


ويضع قانون الشباب وقانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض) قيوداً على احتجاز القاصرين. 


وتكون فترات احتجاز القاصرين قبل توجيه الاتهام على النحو التالي: يجسد التعديل نهجاً جديداً في القانون الإسرائيلي يتفق مع روح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. فبموجب المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض) التي تتناول الاحتجاز قبل توجيه الاتهام، يجوز لمحكمة الأحداث إصدار أوامر باحتجاز القصر لفترة لا تتجاوز 10 أيام (15 يوماً للشخص البالغ). ولا يجوز احتجاز قاصر بشكل متواصل لفترة تزيد عن 20 يوماً (30 يوماً للشخص البالغ). ويجوز رفع التماس بتمديد فترة الاحتجاز رهناً بموافقة المدعي العام. 


وبموجب المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض)، التي تتناول الاحتجاز بعد صدور لائحة الاتهام، يجوز للمحكمة أن تأمر بالاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات التي كانت موضع التعديل رقم 14 على قانون الشباب الذي ينص على ما يلي: 


(أ)
لا ينطبق الاحتجاز حتى إنهاء الإجراءات على القاصر الذي يقل عمره عن 14 سنة. 


(ب)
لا يجوز احتجاز قاصر بشكل متواصل لمدة تزيد عن 20 يوماً. 


وتبعاً للتعديل رقم 14 على قانون الشباب، تذكر المادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض)، الذي ينص على إمكانية احتجاز البالغ لمدة 75 يوماً إذا لم تقدم لائحة الاتهام، أنه لا يجوز احتجاز القاصر لأكثر من 40 يوماً إذا لم تقدم لائحة الاتهام. والجديد في هذا التعديل هو تقليص وتحديد عدد أيام وساعات الاحتجاز. 


وإذا لم يصدر حكم بحق القاصر، لا يجوز احتجازه لمدة تزيد عن 6 أشهر (9 أشهر للشخص البالغ). وينص التعديل أيضاً على أن المدة القصوى لاحتجاز المتهم القاصر هي 45 يوماً بدلاً من فترة ال‍ 90 يوماً المسموح بها فيما يتعلق بالكبار (المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض)). وهنا، أيضاً، يكمن الابتكار في تقليص وتحديد عدد أيام وساعات الاحتجاز. 



المسكن المغلق

قد يُستخدم المسكن المغلق بديلاً عن السجن. فالمساكن المغلقة هي، مثلما حدده قانون الشباب، بمثابة مكان خارج البيت أو مكان لحبس قاصر يقرر مشرف المساكن المغلقة إحالته إليها. ويجوز وضع القاصر في مسكن مغلق كعقوبة أو كمعاملة بديلة عن العقوبة. ويجوز أيضاً وضع القاصر دون سن المسؤولية الجنائية، والقاصر الذي يشكل خطراً على نفسه و/أو على الآخرين، والذي اعتبر قاصراً محتاجاً، في مسكن مغلق. والفترة القصوى التي يحظر فيها على القاصر مغادرة مكان الإقامة (بشرط الكفالة) (وفقاً للمادة 48(أ)(9) من قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض)) هي 9 أشهر. ومع ذلك، يجوز للمحكمة إصدار أمر بتمديد الفترة على ألا تتجاوز 90 يوماً. وإذا صدر أمر يحظر على القاصر مغادرة مكان إقامته لأكثر من 16 ساعة في اليوم، وجب على المحكمة إعادة النظر في هذا الأمر مرة كل 3 أشهر طيلة مدة الحظر.


الفصل


تشترط المادة 13 من قانون الشباب الفصل بين المحتجزين القاصرين والمحتجزين الراشدين. وقد عُدّلت هذه المادة في عام 2008 لتضمينها شروطاً أكثر تفصيلاً تتعلق بذلك الفصل. فالتعديل رقم 14 ينص على أن احتجاز القاصر يكون في مرفق احتجاز منفصل خاص بالقاصرين أو في جناح منفصل خاص بالقاصرين داخل مرفق احتجاز عادي. غير أن القاصرات يُستثنيْن من ذلك، فيجوز احتجاز قاصرة في زنزانة احتجاز مع محتجزة راشدة. وهذا الأمر رهن بموافقة القاصرة وباكتمال الشرطين التاليين: إذا كان احتجاز القاصرة بمفردها لا يصب في مصلحتها؛ وإذا كان احتجاز القاصرة مع محتجزة راشدة يخدم مصالحها الفضلى (أو إذا لم تكن هناك إمكانية لاحتجاز القاصرة مع قاصرة أخرى) ولا يُهدد صحتها البدنية أو العقلية. ويتعيّن أن توافق محكمة على ذلك الاحتجاز قبل انقضاء 24 ساعة. وينص التعديل أيضاً على أن القاصر المحتجز الموجود تحت حراسة سلطة السجن محق في الاجتماع بأخصائي اجتماعي قبل انقضاء 24 ساعة، أو في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء يوم السبت أو يوم عطلة. والجديد في الأمر هنا أيضاً هو خفض عدد أيام أو ساعات الاحتجاز والحد منها، إلى جانب زيارة أخصائي اجتماعي قبل انقضاء 24 ساعة.



الاحتجاز لأغراض الحماية


يجوز احتجاز قاصر بغرض حمايته. وتنص الفقرة الفرعية 3 من المادة 10 من قانون الشباب على أنه "يخوَّل للقاضي الذي يُعرَض عليه القاصر أن يأمر باحتجازه إذا كان لا بد من ذلك لضمان أمن القاصر الشخصي أو لتخليصه من رفقة شخص غير مرغوب فيه". ويخوَّل لموظف شرطة الأمر بالاحتجاز لتلك الأسباب لمدة 12 ساعة وفي ظروف خاصة لمدة قد تصل إلى 24 ساعة إلى أن يُعرَض القاصر على قاضٍ. وهنا أيضاً خفَّض التعديل عدد أيام وساعات الاحتجاز وحدَّ منها.



احتجاز القاصرين و/أو حراستهم 


لا يُحتجز القاصر المشتبه في ارتكابه جريمة إذا توفَّر بديل مُرضٍ عن الاحتجاز. وهكذا، يودع الأطفال في مؤسسات إقامة تربوية مغلقة ومفتوحة شريطة خضوعهم للرصد عن كثب وللعلاج.


وإذا طُلب إلى المحكمة إلقاء القبض على قاصرٍ، يُخوَّل أحد مراقبي السلوك اتخاذ المبادرة وتقديم تقريره أو الإعراب عن رأيه المهني في هذه المسألة. وإذا وُجِّهت تهمة إلى قاصر، يجوز للمحكمة الأمر بتقديم تقرير مراقب السلوك أو الموافقة على إدلائه برأيه المهني شفهياً (المادة 10(زاء)(ب) من التعديل رقم 14). وفي حال كان القاصر المُحتجز مقيماً و/أو محتجزاً في مسكن جماعي آمن، يُسمح لموظف المسكن الجماعي بالإدلاء برأيه المهني بشأن القبض على القاصر (المادة 10(زاء)(ج) من التعديل رقم 14). وعدم تقديم المراقب تقريره قد لا يشكل، في حد ذاته، سبباً لاستمرار القبض على القاصر (المادة 10(زاء)(د) من التعديل رقم 14). والجديد في الأمر هنا هو ضرورة إدلاء المشرف على المسكن الجماعي برأيه وتقديم المراقب تقريره. وتطلب المحكمة الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الآراء قبل التوصل إلى قرار؛ إلى جانب الاستماع إلى رأي الطفل.


وتتناول المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض) مسألة الاحتجاز بعد تقديم لائحة الاتهام. وعندما تقدم لائحة الاتهام، يجب على المحكمة أن تُعيِّن أقرب تاريخ ممكن للبدء في المحاكمة (اللائحة 19 من لوائح الإجراءات الجنائية). وفي حال تعلّق الأمر بشخص قاصر، تنص المادة 14 من قانون الشباب على أنه "لا يُقدَّم قاصر للمحاكمة على جريمة إذا مرت سنة على ارتكابها، إلا بموافقة المدعي العام". وفور تقديم لائحة الاتهام، يحق للمحكمة إصدار أمر بالاحتجاز إلى حين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.



أوامر بالإخضاع للإقامة/للمراقبة، الإيداع في مؤسسة خارج بيت الأسرة والبدائل عن الاحتجاز


عند النظر في بديل عن السَّجن، يكون الإيداع في مؤسسة إقامة مغلقة بديلاً مناسباً عن الحبس. ويجب ألاّ تتعدى مدة الإفراج بكفالة تسعة أشهر (وفقاً للمادة 48(أ)(9) من قانون الإجراءات الجنائية (إلقاء القبض)). غير أنه يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بتمديد الإفراج بكفالة لفترة إضافية لا تتعدى 90 يوماً في كل مرة. وفي حال أصدرت المحكمة أمراً بالإفراج بكفالة مع الوضع تحت الإقامة الجبرية لأكثر من 16 ساعة في اليوم، يتعيَّن عليها أن تأمر بعقد جلسة استماع مرة كل ثلاثة أشهر طيلة تلك الفترة.



الأمر بالإخضاع للمراقبة

بعد تقديم لائحة الاتهام، يخوَّل لمحكمة الأحداث الأمر بوضع القاصر مؤقتاً تحت مراقبة مراقب السلوك. ويبقى الأمر سارياً إلى حين إصدار المحكمة قرارها. ويعتمد قرار المحكمة على تقرير مراقب السلوك وعلى اقتناع المحكمة بأن أمر الوضع تحت الحراسة المؤقتة يخدم مصالح الطفل الفضلى. ويجب على المحكمة أيضاً أن تضمن انتفاء أي سبيل آخر يكون أخف ضرراً لتحقيق هذا الهدف. وهنا أيضاً أُدخل مبدأ "مصالح الطفل الفضلى" بوصفه أحد الاعتبارات المطلوبة قانوناً.



الحكم على أطفال، وعقوبة الإعدام، والسجن مدى الحياة


يسري قانون الإجراءات الجنائية [النسخة الموحَّدة] 5742-1982 وقانون العقوبات على كل جلسة قانونية تعني قاصرين، ما لم يرد في قانون الشباب نص صريح بخلاف ذلك. فبموجب المادة 25(د) من قانون الشباب، يجوز للمحكمة عدم الحكم بعقوبة السجن على قاصر لا يتجاوز عمره 14 سنة لحظة النطق بالحكم. ولا يجوز الحكم بالإعدام في جريمة ارتكبها شخص كان قاصراً يوم ارتكابها. ورغم أن توجيهات أخرى ينص عليها القانون تجيز الحكم بالسجن في ظروف مشابهة، وخصوصاً في الحالات التي ينص فيها القانون على السجن كعقوبة على الجرائم التي أُدين القاصر بارتكابها، لا يكون لزاماً فرض عقوبة السجن مدى الحياة أو عقوبة حبس إجبارية أو عقوبة دنيا على قاصر. وعلى أي حال، لا تُفرض عقوبة الإعدام في إسرائيل حتى على الراشدين.



اللجوء إلى الاحتجاز كملاذ أخير

مثلما هو مبيَّن في التقرير الأولي الذي قدّمته إسرائيل، قامت إسرائيل، بمرور السنين ومنذ تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بتنفيذ الحقوق المضمونة في هذين الصكين تنفيذاً ثابتاً وشاملاً على نحوٍ مسؤول ومنظَّم. ومنذ مرحلة التفكير والتخطيط الأولية، أنشأت دولة إسرائيل لجان خبراء، كلجنة روتليفي، لمناقشة واقتراح أفضل طريقة يتم بها إعمال الحقوق المضمونة ومواءمة التشريعات الداخلية مع المعايير الدولية. 


وقد أوجدت هذه العملية ثقافةً تُولِي فيها السلطات المعنية عناية شديدة لحقوق الطفل، ولا سيما حقوق الأطفال الذين يعيشون حالة ضعف. فإلقاء القبض والاستجواب يعتبران قطعاً حالة حرجة من هذه الحالات. ثم إن التعديلات التي أُدخلت على القوانين التي تنظِّم القبض على قاصرين، بدءاً من السؤال الأول والأساسي المتمثل في معرفة ما إذا كان يلزم إلقاء القبض إذا ما توفَّر بديل مرضٍ، فضلاً عن ظروف الاحتجاز بما في ذلك طول مدة الاحتجاز، تدل على أن مصالح الطفل الفضلى تراعَى في كل مرحلة، مع إيلاء الاعتبار لحاجة عامة الناس فيما يتعلق بالتهديدات الجنائية أو الأمنية. وقد صُمِّم كل جانب من جوانب تعديل القوانين على نحو يخفِّف الضرر المحتمل وقوعه في هذه الظروف إلى أدنى حد ممكن.


وفي هذا الصدد، يزيد اعتماد اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة درجة الحماية الممنوحة لحقوق الطفل عموماً، وخاصة فيما يتعلق بالقبض عليهم واحتجازهم، كما أن دولة إسرائيل تتصرف بمحض إرادتها على نحو يتوافق مع التزاماتها في هذا الشأن، وهو ما ستواصل فعله في المستقبل. وهكذا، فإن احتجاز الأطفال لا يُلجأ إليه إلاّ كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة.


ويُرجى الاطلاع كذلك على الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه.

9-
يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تضع أطفالاً رهن الاحتجاز الإداري بتهم الإرهاب، وإذا كان الأمر كذلك فابتداءً من أي سن يخضعون لهذا الإجراء، مع بيان عدد الأطفال الذين خضعوا لمثل هذه التدابير. كما يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد طبّقت قانون حبس المقاتلين غير النظاميين على أطفال. 

الرد: يُرجى الاطلاع على الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه.

10-
بالنظر إلى العدد الكبير من الأطفال الذين ماتوا في النزاع المسلح الجاري وإلى عدد الأطفال الفلسطينيين القتلى المرتفع على نحو غير متناسب، يُرجى إبلاغ اللجنة عمّا اتخذته الدولة الطرف من تدابير لضمان احترام مبدأين أساسيين هما: مبدأ التناسب ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي. 

الرد: يُرجى الاطلاع على الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه.

11-
يُرجى شرح التدابير المتخذة لمنع الهجمات المباشرة على المدارس والمستشفيات في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال. ويُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان إعادة بناء تلك المدارس والمستشفيات، ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل المعرَب عنها سابقاً ولتنفيذ التوصيات التي وجّهتها اللجنة إلى الدولة الطرف في عام 2002 (CRC/C/15/Add.195، الفقرات 44-45، 52-53).

الرد: يُرجى الاطلاع على الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه.

12-
بالإشارة إلى ما سبق أن وجّهته اللجنة إلى الدولة الطرف من توصيات في عام 2002 (CRC/C/15/Add.195، الفقرتان 31 و32) باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمنح الأطفال ضحايا النزاع المسلح تعويضاً وافياً، وتوفير العلاج البدني والنفسي لهم، فضلاً عن إعادة إدماجهم في المجتمع، يُرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد.

الرد: 

ضحايا الأعمال القتالية - المساعدة الحكومية


يمنح القانون ضحايا الأعمال القتالية وأسرهم الحق في الحصول على تعويض نقدي وعلى إعانات مختلفة أُحدثت خصيصاً لمساعدتهم ومساندتهم في التعافي، كالإعانات الشهرية، وإعادة التأهيل، والمنح السنوية، والمنح الجزافية. وهذا الحق منصوص عليه في قانون إعانات ضحايا الأعمال القتالية 5730-1970. وينص قانون المعوقين (التعويض وإعادة التأهيل) 5719-1959 على منح إعانات نقدية. وتُحسب تلك الإعانات بالاستناد إلى مرتبات الوظيفة العمومية للرتب الإدارية وتحدَّث وفق ما يطرأ من مستجدات في الاقتصاد (اتفاقات التوظيف أو الزيادات في كلفة المعيشة). وحالما تقع الإصابة المرتبطة بالعمل القتالي، يتصل موظفو إعادة التأهيل (وهم أخصائيون اجتماعيون مدرَّبون خصِّيصاً) بالضحايا وأسرهم. ويمكن الاتصال بأولئك الأخصائيين منذ ذلك الحين لطلب المشورة والتدريب والإرشاد بخصوص أي مشكلة - عاطفية أو اجتماعية أو أسرية. وهم يقدِّمون لأفراد الأسرة كذلك الإرشاد في كيفية ممارسة حقوقهم والحصول على مختلف الخدمات المستحَقة لهم. ويعامَل الأطفال اليتامى والمعوقون برقة ويحق لهم التمتع بنفس الحقوق والحصول على نفس الإعانات المقدمة للكبار. ويشرَك الآباء بنشاط في برنامج علاج وإعادة تأهيل الأطفال الضحايا.


وترد في الجدول أدناه إحصاءات الأطفال الذين توفوا أو يُتِّموا أو أُصيبوا بإعاقة جراء الأعمال القتالية والذين يحق لهم الحصول على إعانات مؤسسة التأمين الوطنية والذين تتراوح أعمارهم من المولد إلى 17 عاماً:

	
	٢٠٠٥
	٢٠٠٦
	٢٠٠٧
	٢٠٠٨

	المتوفون
	٢٢٥
	٢٣١
	٢٣٠
	٢٤٦

	اليتامى
	٥٥١
	٥٤١
	٥١٤
	٤٧٩

	المعوقون
	٦٩
	٩٨
	١١٤
	١٣٢



المصدر: مؤسسة التأمين الوطنية، 2010.


المجتمع المدني


أثناء عملية "الرصاص المصبوب"، نفّذت لجنة التوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية برامج مختلفة لمساعدة الأطفال من جنوب إسرائيل الذين تأثروا بالنزاع. وهكذا، قُدِّم الدعم للملاجئ في عسقلان التي استُخدمت كمراكز للدراسة وحضانات ومساكن بديلة أثناء العملية؛ وعمل العديد من المتطوعين على مساعدة الأطفال الذين كانوا بحاجة إلى مساعدة شخصية في دراستهم، وساعدوا في تخفيف مشقتهم وتوترهم. وبالإضافة إلى ذلك، وُزِّعت الآلاف من الدمى المعانِقة والألعاب واللُّعب على الأطفال في المنطقة وقُدمت لهم المساعدة ولآبائهم وللمهنيين الذين اعتنوا بهم لكي يتغلّبوا على صدمتهم. وعلاوة على ذلك، دعمت لجنة التوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية المجلس الوطني للتطوع في إسرائيل في تنفيذ برنامجٍ دُعي في إطاره الشباب من المنطقة الجنوبية للمكوث والعيش في كِريات شْمونا في شمال إسرائيل.

13-
يُرجى تقديم بيانات مفصَّلة (حسب عدة معايير منها نوع الجنس والشريحة العمرية وبلد المنشأ) عن السنوات 2006 و2007 و2008 بشأن عدد الأطفال طالبي اللجوء والأطفال اللاجئين الوافدين إلى الدولة الطرف من مناطق يُحتمل أن يتم فيها تجنيد أطفال أو استخدامهم في أعمال قتالية. ويُرجى تقديم معلومات عن الآليات المستخدمة حالياً لتحديد الهوية وعن الإجراء المتَّبع للنظر في الطلبات التي قدمها أطفال لاجئون أو طالبو لجوء كانوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في نزاعات مسلحة.



الرد:



الإحصاءات


في الفترة ما بين عامي 2005 و2006، سُجِّلت خمس حالات لأطفال جنود دخلوا إلى إسرائيل بعد أن أُشركوا في الحروب الأهلية التي حدثت في غرب أفريقيا. وكان ثلاثة من أولئك الأطفال من سيراليون واثنان من ليبيريا. وحصلوا جميعهم، بصفة استثنائية، على مركز اللاجئ في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، حصل قاصر من تشاد في عام 2002 على مركز اللاجئ في إسرائيل بعد هروبه من معسكر كان محتجزاً فيه بالإكراه لإشراكه في نزاع مسلح.


وقد اعتُرف بالقاصرين الخمسة الذين دخلوا إلى إسرائيل في عامي 2005 و2006 كلاجئين بعد تحليل قانوني ومناقشات بشأن وضعهم في ضوء اتفاقية عام 1951 الخاصة بمركز اللاجئين، وبعد دراسة موضوعية لكل حالة أخذت في الاعتبار بارامترات متنوعة، كالدافع وراء مشاركة القاصر العسكرية، ومدة تلك المشاركة، ودرجة التعاون الذي أبداه القاصر وغير ذلك من البارامترات. وتقرَّر في النهاية أن أحكام الاتفاقية تسري على أولئك القاصرين، ومُنحوا مركز لاجئين وحصلوا على علاج نفسي في إسرائيل، وخضع ثلاثة منهم لعلاج مخصّص. وأكمل اثنان من أولئك القاصرين دراساتهما العليا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهما يعتزمان العودة إلى إسرائيل بعد تخرجهما.



الآليات القائمة


أُنشئت وحدة تحديد مركز اللجوء (يشار إليها فيما يلي باسم "الوحدة") ضمن سلطة السكان والهجرة والحدود (يشار إليها فيما يلي باسم "السلطة") ضمن وزارة الداخلية بغرض إجراء مقابلات مستفيضة مع طالبي اللجوء وتقديم توصيات مكتوبة إلى اللجنة الاستشارية لمزيد من المناقشات. وبدأت الوحدة عملها في نيسان/أبريل 2009.


وتستخدم الوحدة نحو 30 مستخدَماً، منهم مدير عام، ونائبان، ومنسقون، وقائمون على إجراء المقابلات. وتم توظيف أولئك المستخدَمين بناءً على لقاء بين السلطة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن شروط القبول الحصول على درجة البكالوريوس، وإتقان اللغة الإنكليزية، والتمتع بخبرة سابقة في العمل مع الأفراد والجماعات، واجتياز التقييم الجماعي الذي يجريه أخصائي في سيكولوجيا السلوك في مكان العمل.


وأتم مستخدَمو الوحدة دورة مدتها ستة أسابيع بدأت في 1 آذار/مارس 2009. وأشرف على تنسيق الدورة ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إسرائيل وممثل عن منظمة الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين، بإشراف وموافقة إدارة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف.


وركّزت الدورة على مسائل متنوعة منها اتفاقية عام 1951 الخاصة بمركز اللاجئين، وقواعد إجراء المقابلات وتقنياته، وأساليب البحث، ومعاملة السكان ذوي الاحتياجات الخاصة، وصياغة التوصيات والتقارير، وغير ذلك من المسائل. وحتى يتأهل المستخدَم، يُشترط اجتيازه امتحانات أسبوعية ونهائية مع تحصيل علامات عالية فيها.


وبعد انتهاء الدورة، بدأ المستخدَمون إجراء مقابلات مع طالبي اللجوء لمدة ثلاثة شهور، قام خلالها ممثلو مفوضية شؤون اللاجئين بمصاحبة جميع المستخدَمين وبمعاينتهم. وعلاوة على ذلك، عقدت السلطة ومفوضية شؤون اللاجئين، خلال فترة الشهور الستة التي تلت انتهاء الدورة، اجتماعات دورية لتحديد الصعوبات ولتلقي تقارير عن المستجدات وللمساعدة في حل المشاكل. وتلقى مستخدَمو الوحدة تدريباً مهنياً إضافياً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

14-
يُرجى إبلاغ اللجنة عما تلقّته الفئات المهنية العاملة على الصعيد الوطني مع أطفال يُحتمل أن يكونوا قد تعرّضوا للتجنيد أو للاستخدام في أعمال قتالية، من تدريب على أحكام البروتوكول وعن نشر هذا البروتوكول بين تلك الفئات ومنها سلطات الهجرة والمحامون والقضاة والعاملون في المجال الطبي والأخصائيون الاجتماعيون والصحفيون. 



الرد:



حكومة إسرائيل


(أ)
ينظِّم معهد التدريب القانوني للمدَّعين والمستشارين القانونيين في وزارة العدل (يشار إليه فيما يلي باسم "المعهد") حلقات دراسية باستمرار عن حقوق الإنسان عموماً، وعن حقوق الطفل خصوصاً، على النحو المفصل أدناه:

· في 9 آذار/مارس 2006، عقد المعهد حلقة دراسية بشأن مسألة المواجهة الدولية مع الإرهاب، تضمّنت محاضرة عن الحرب على الإرهاب وحماية حقوق الإنسان في آن واحد. 
· في 15 شباط/فبراير 2007، عقد المعهد حلقة دراسية بشأن مسألة الفرد في القانون الدولي، تضمّنت محاضرة عن دور قوانين الحرب في حماية الفرد.
· في 12 شباط/فبراير 2009، عقد المعهد حلقة دراسية بشأن مسألة إنفاذ القانون الدولي، تضمّنت محاضرة حول تنفيذ القانون الدولي أثناء عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي.
· في 24 أيلول/سبتمبر 2009، عقد المعهد حلقة دراسية بشأن مسألة حقوق الإنسان في القانون الدولي، تضمّنت محاضرة حول مختلف اتفاقيات حقوق الإنسان، ومناقشة لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.


(ب)
في كانون الأول/ديسمبر 2009، تلقّى القائمون على إجراء المقابلات العاملون في وحدة تحديد مركز اللاجئ تدريباً خاصاً من وزارة العدل على أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والنصوص ذات الصلة من التعليق العام رقم 6 المتعلق باتفاقية حقوق الطفل بشأن "معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية"(
). وبالإضافة إلى ذلك، اشتمل التدريب على دراسات حالات خاصة وعلى استعراض التوصيات ذات الصلة التي قدمتها اللجنة إلى الدول الأطراف بشأن تطبيق البروتوكول. وحصل القائمون على إجراء المقابلات أيضاً على نص البروتوكول ذي الصلة، وعلى قائمة الدول الأطراف التي تجنِّد أو تستخدِم أطفالاً في أوضاع النزاعات المسلحة المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن، وعلى قائمة الدول الأطراف التي تجنِّد أو تستخدِم أطفالاً في أوضاع النزاعات المسلحة غير المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن. 


(ج)
وفي الفترة من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 2009، حضر ممثل عن إدارة الاتفاقات والمنازعات الدولية في وزارة العدل اجتماع خبراء نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول موضوع "الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو بجماعات مسلحة: تنفيذ المعايير الدولية بشأن تجنيد وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة".



المجتمع المدني


(د)
منذ عام 2000، تقدِّم لجنة التوزيع المشتركة اليهودية الأمريكية المساعدة للبلدات الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية مع غزة، مركِّزة بالأساس على مساعدة المهنيين الذين يعتنون بالمقيمين في المنطقة الجنوبية بغرض تخفيف عبء العمل عنهم. وهكذا، استعانت لجنة التوزيع بمهنيين إضافيين، منهم أخصائيون اجتماعيون وأخصائيون نفسيون، ووظفت مزيداً من المهنيين الذين دُرِّبوا على العمل في حالات الطوارئ، وموّلت وظائف لإنشاء فرق تربوية اعتنت بأطفال المنطقة، وأمدتهم بمزيد من التدابير المهنية. وبالإضافة إلى ذلك، وُسع نطاق أنشطة "قاعات السلام" في المدارس التي يستطيع فيها الأطفال التعبير، في حضور مهنيين، عن مشاعرهم ومخاوفهم في ضوء مستجدات الوضع.


(ﻫ)
في عام 2008، كرّس المركز الإسرائيلي لعلاج الصدمات التي أصابت ضحايا الإرهاب والحرب جهوداً جبّارةً لمساعدة الفِرَق التربوية الخاصة بالأطفال والشباب وتحسين ما تقدِّمه من خدمات. وهكذا، شارك 601 من الأشخاص في حلقات عمل قُدمت فيها 373 ساعة من ساعات التدريب. والارتفاع في عدد الساعات ناتج عن الوضع الأمني في الجنوب الذي تطلّب رصد ميزانيات خاصة لتدريب مجموعات كبيرة من التلاميذ. ويعتزم المركز المذكور تقديم مزيد من الدعم لتلك الفِرَق التربوية أثناء عام 2009.

15-
يُرجى تقديم معلومات عن تثقيف وتدريب أفراد الشرطة والجيش في إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الطفل. كما يُرجى تقديم المعلومات المتاحة عن هذا التدريب في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويُرجى بيان ما إذا كانت تراعى أحكام البروتوكول الاختياري في مدونات قواعد سلوك الجيش وقواعد الاشتباك.



الرد:



جيش الدفاع الإسرائيلي


يتلقى الجنود من جميع الرتب والمستويات في جيش الدفاع الإسرائيلي تدريبات وإرشاد في المسائل المتصلة بقانون النزاع المسلح وأخلاقيات النزاع المسلح. ويتضمن هذا التدريب، إلى جانب برامج حاسوبية تربوية تفاعلية تنتِجُها هيئة الدعوة العسكرية، إشارة إلى حقوق الطفل وإلى ضرورة حمايتها.



الشرطة


تنفَّذ أنشطة التثقيف والتدريب في مجال حقوق الطفل لصالح قوات الشرطة في إسرائيل عن طريق المركز التابع لشعبة التحقيقات والاستخبارات، على يد ممثلٍ عن منظمة غير حكومية هي المجلس الوطني الإسرائيلي لسلامة الطفل. وعلاوة على ذلك، يقدَّم تدريب إضافي للمحقِّقين الشباب على يد ممثل عن إدارة الشباب.


وتنفَّذ أنشطة التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان من خلال تقديم تدريب مهني مختلف للمحقِّقين ولضباط الاستخبارات.


وتشتمل الدورة التدريبية الأساسية الخاصة بالشرطة الإسرائيلية على حلقة عمل تعدُّها وتقدِّمها جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل. وهكذا، فإن كل مدني ينضم إلى الشرطة يشارك، أثناء تدريبه، في حلقة العمل هذه التي تتناول حماية حقوق الإنسان أثناء قيام الشرطة بأنشطتها. وتستند حلقة العمل إلى برنامج مشابه صاغه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك إلى قضايا قانونية نموذجية من التجربة الإسرائيلية.


والغرض من حلقة العمل هو التثقيف في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بحماية حقوق الإنسان مع تفهم التوتر الناجم عن عمل الشرطة، وربط حقوق الإنسان بالأنشطة الأمنية العادية. وينتج عن هذا التدريب تكوين أفراد شرطة أكثر احترافية، وزيادة شرعية عمل الشرطة إلى جانب ثقة عامة الناس، بما يؤدي إلى تعزيز نجاح عمليات الملاحقة.


ومن المقرَّر أن يشارك، خلال عام 2010، نحو 800 شرطي في حلقة العمل هذه أثناء دورتهم التدريبية الأساسية إلى جانب نحو 50 من أفراد الشرطة التابعين لمركز تدريب الشرطة.


يُرجى الاطلاع كذلك على الفقرة الأخيرة من رد إسرائيل على السؤال 1 أعلاه.

16-
يُرجى إبلاغ اللجنة بما يقدَّم من تدريب للمدرِّسين في المدارس العسكرية بشأن أحكام البروتوكول. ويُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان أطفال المدارس العسكرية يتمتعون بإمكانية الاستفادة من آليات تقديم الشكاوى، وعمّا إذا كان هناك كيان مستقل يتولّى الإشراف على المناهج التعليمية وعلى إدارة تلك المدارس.



الرد:


الشكاوى: التلاميذ في المدارس العسكرية ليسوا أفراداً في القوات المسلحة ولا تسري عليهم أحكام قانون القضاء العسكري. ومثلما جاء مفصلاً في الفقرة 59 من التقرير الأولي الذي قدمته إسرائيل، يتيح حق الدفع للتلاميذ آليةً لتقديم شكاوى ضد رؤسائهم في الحالات التي يُعتبر فيها الإجراء التأديبي مفرطاً أو غير مناسب. وتساعد هذه الضمانات في الحفاظ على حق التلاميذ في الكرامة الإنسانية وهي تتوافق مع روح البروتوكول الاختياري واتفاقية حقوق الطفل.


الكيان المستقل: مثلما جاء في الفقرة 53 من التقرير الأولي الذي قدّمته إسرائيل، ينفَّذ الجزء التربوي من التدريب الخاص بالمدارس العسكرية في مدارس ثانوية تقع بجوار المدارس العسكرية، بينما يُنجز الجزء التقني/الفني داخل هذه المدارس نفسها.


وفضلاً عن ذلك، يتولى النظام التعليمي الإسرائيلي، وهو هيئة مستقلة، إدارة منهاج المدارس العسكرية كما جاء في الفقرة 55 من التقرير الأولي الذي قدّمته إسرائيل. ويعرِّف المنهاج التلاميذ تحديداً بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية ذات الصلة، كإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.

17-
يُرجى إبلاغ اللجنة بمعلومات عما يُبذَل من جهود لترويج ثقافة السلم بين الأطفال في جميع المدارس الموجودة داخل إقليم الدولة الطرف. وهل تقوم الدولة الطرف بتثقيف الآباء والأمهات بشأن مضمون البروتوكول الاختياري؟



ثقافة السلم



وزارة التعليم

•
تنفِّذ وزارة التعليم، منذ عام 2007، برنامجاً بعنوان "حقوق التلميذ - نموذج التعلُّم النشط"، وُضِع خصيصاً بغرض استيعاب اتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب حقوق التلاميذ في المدارس وداخل المجتمع، بمن فيهم أطفال السكان العرب. ويرمي البرنامج إلى إعطاء فكرة عامة للتلاميذ والمدرِّسين والآباء عن الواجبات المدنية المتعلقة بالاعتراف بحقوق الطفل وإعمالها.


ويتَّبع هذا البرنامج نهجاً مباشراً في تناول حقوق التلاميذ، جنباً إلى جانب مع حقوق المدرسين - فهو يرشد العلاقات المعقّدة من خلال حوار منهجي بشأن القيم الأساسية وطرائق إعمالها ووضع مدونات سلوك ملزمة، بما يؤدي إلى إنشاء سلطة قائمة على الثقة المتبادلة. وتراعي أنشطة البرنامج الانتماءات المختلفة من خلال الإقرار بالحقوق المستمدة منها وتعلُّمها. والنقطة المرجعية الأساسية في البرنامج هي التلميذ، بوصفه كائناً بشرياً وفرداً، والاعتراف بحقوقه.


وينفَّذ البرنامج من خلال تنظيم سلسلة من عشرات اللقاءات التي يراد منها تزويد المدارس بالأدوات التي يمكنها استخدامها لإيجاد ثقافة حوار مبنية على قيم ديمقراطية وعلى حقوق الكبار والأطفال في النظام التعليمي. وتتحقق ثقافة الحوار تلك من خلال عملية وضع اتفاقات مبنية على علاقة ثقة واحترام بين جميع العناصر في المدرسة ووفقاً لرؤية المدرسة وأهدافها التربوية. وتساعد اللقاءات في تطوير مهارات الحوار والإصغاء، وفي ترسيخ الاحترام، إلى جانب إنشاء علاقة ثقة بين جميع العناصر في المدرسة.


وتتمثل أهداف البرنامج في التمكين من إجراء تحليل معمّق لحقوق الطفل/التلميذ/المواطن في المدارس، ودراسة الجوانب المختلفة - من حيث القيم - المستمدة من حقوق الطفل/التلميذ/المواطن، وتعزيز عملية وضع اتفاقات عن طريق الحوار بين مختلف العناصر في المدرسة، وتشجيع وضع مدونات سلوك مناسبة، دون انتهاك تلك الحقوق.


وترد مواد الإرشاد المتعلقة بهذا البرنامج في المرفق الثاني.

· تنفذ وزارة التعليم، منذ عام 2004، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية ومع الفنانة يوكو أونو، البرنامج الدولي "تخيَّل" ("إماجِن")، الموجه للشباب المعرَّضين للخطر. وفي إطار هذا البرنامج، يتلقى الأطفال التثقيف في مجال حقوق الطفل وحقوق التلميذ عن طريق دراسة الموسيقى والرقص، فيعيشون بذلك حقوق الإنسان عن طريق الفن. وينفَّذ البرنامج في 26 صفاً علاجياً وفي مراكز الشباب اليهودي والعربي التي تحظى برعاية إدارة التعليم وخدمات الرفاه التابعة لوزارة التعليم. وقد أدى البرنامج إلى تحسين قدرات التعلُّم في تلك الصفوف، فضلاً عن توعية مديري المدارس والمربِّين بأهمية تدريس حقوق الطفل والتلميذ.

· تنفِّذ وزارة التعليم برنامج "اتفاقات البناء" منذ عام 2003، عملاً بتوصيات لجنة روتليفي (لجنة التدقيق في المبادئ الأساسية المتعلقة بالأطفال والقانون وتجسيدها في التشريعات) بغرض تهيئة بيئة إيجابية تساعد على التواصل بين نظام التعليم والآباء والتلاميذ من أجل إعمال حقوق التلميذ. وهكذا، يتيح البرنامج للآباء والتلاميذ، عبر إشراكهم، إمكانية تحديد المعايير والأخلاق السلوكية المقبولة، ويزوِّدهم بأدوات مفيدة للإصغاء والتعبير والتواصل فيما بينهم ومع بعضهم بعضاً. ويشجع البرنامج إنشاء روابط الثقة والاحترام المتبادل بين المربِّين والآباء والتلاميذ، وزيادة وعيهم بحقوقهم وبواجباتهم الشخصية أو الجماعية. وبالإضافة إلى ذلك، تُرجمت ووُزِّعت تقارير الأمم المتحدة واليونيسيف المتعلقة بمشاركة التلاميذ والآباء على مديري المدارس ومديري الشُّعب التربوية. 

· هناك برنامج آخر يجري وضعه منذ عام 2006 مخصص لتوعية المربِّين والآباء والتلاميذ حقوق القاصرين في الإجراءات الجنائية. وينفَّذ البرنامج بالتعاون مع مكتب الدفاع العام، ويتم منذ الآن إنتاج مواد تدريبية موجَّهة للمدرِّسين والتلاميذ في مرحلة التعليم ما بعد الابتدائي. وقُدِّمت مبادئ توجيهية مهنية للتلاميذ ومديري المدارس والمشرِفين في 51 مدرسة يهودية وعربية حتى الآن، فتجاوز عدد التلاميذ الذين وصلتهم تلك المبادئ 000 20 تلميذ.
· وفي إطار نشاط دولي، نُفِّذ في كانون الأول/ديسمبر 2007، درس تلاميذ المدارس الثانوية حقوق الطفل في إسرائيل وفي الخارج، وساهموا أثناء ذلك في تحرير صحيفة دولية باللغة الإنكليزية. وأُرسل اثنان من أولئك التلاميذ إلى الأمم المتحدة وشاركا مع شباب من دول أخرى في مناقشات تناولت موضوع "عالم صالح للأطفال". 


المجتمع المدني

· تصمِّم إدارة الثقافة ووسائط الإعلام والفنون، في مركز بيريس للسلام، وتنفِّذ برامج متعددة الأوجه موجَّهة للأطفال والشباب والكبار من الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد اختار مركز بيريس تركيز جهوده على مستويين من الأنشطة: يرتكز المستوى الأول على التدخل المباشر ويستهدف مجموعات بعينها من المشاركين (منهم مصورون صحفيون وشباب ومهنيون في صناعة الأفلام والتلفزيون، وغيرهم). ويستهدف المستوى الثاني الجمهور الأوسع من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ويركّز على الحاجة الكبيرة إلى معرفة المزيد عن "الجانب الآخر"، ويزيد من تقديم صور إيجابية في وسائط الإعلام، بعكس الصور العنيفة والمحبطة التي تُعرَض عموماً. وقد صُمّمت هذه البرامج، بصفتها تلك، كي تصل إلى جماهير عريضة بغية إطلاعها على رسائل وصور إيجابية.
· يعقد مركز بيريس، مثلاً، حلقات دراسية لزرع ثقافة السلم، ترمي إلى توفير التعليم لمربِّين ومدرِّسين فلسطينيين وإسرائيليين بغية تزويدهم بالأدوات التعليمية لإرشاد تلاميذهم في التعامل مع مسائل تتعلق بالنزاع، وتمكينهم من تنفيذ أنشطة لبناء السلام. وحتى الآن، عُقدت حلقتان دراسيتان شارك فيهما قرابة 100 مربٍّ إسرائيلي وفلسطيني. 
· ينفذ مركز بيريس أيضاً عدة برامج في مجالات الفنون المختلفة، كالتصوير الصحفي والمسرح والسينما، إلى جانب برامج في مجال الرياضة.
18-
يُرجى تقديم معلومات بشأن نشر المعلومات المتعلقة بالقضايا التي يتناولها البروتوكول الاختياري بين عامة الجمهور. 

الرد: تُرجمت الاتفاقية إلى اللغة العبرية وهي متاحة على موقع وزارة التعليم باللغتين العبرية والإنكليزية، كما أن البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة متاح على موقع وزارة العدل باللغات العبرية والإنكليزية والعربية، بالإضافة إلى التقرير الأولي الذي قَّدمته دولة إسرائيل والمتعلق بالبروتوكول الاختياري وبقائمة المسائل المطروحة على دولة إسرائيل. والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة متاح كذلك على موقع وزارة الخارجية باللغتين الإنكليزية والعربية.

19-
يُرجى إطلاع اللجنة على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. 

الرد: لا توجد في إسرائيل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، كما سبق شرحه بالتفصيل في الرد على السؤال 1 أعلاه.

20-
يُرجى إطلاع اللجنة عمّا إذا كانت التشريعات الوطنية تحظر بيع الأسلحة عندما يكون مقصدها النهائي بلد من المعروف أنه يجنِّد أطفالاً أو يستخدمهم في أعمال قتالية، أو من المحتمل أن يقوم بذلك. 

الرد: ينظم القانون الإسرائيلي المتعلق بالتدابير الأمنية لمراقبة الصادرات 5767-2007 مراقبة الصادرات الدفاعية في دولة إسرائيل، مراعياً مصالح الأمن الوطني، والعلاقات الدبلوماسية، والالتزامات الدولية. ووفقاً لهذا القانون، تقوم شعبة مراقبة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بدراسة طلبات التسويق وتراخيص التصدير. وفي هذا الإطار، يجري تقييم طلبات الحصول على التراخيص في ضوء قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع مراعاة اعتبارات من قبيل بلدان المقصد النهائي، والاستخدام النهائي/المستخدِم النهائي الذي توجَّه إليه الصادرات، والوضع الداخلي في تلك البلدان، بما في ذلك احترام حقوق الطفل فيما يخص تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

21-
يُرجى إطلاع اللجنة على كيفية تعاون الدولة الطرف مع قرار مجلس الأمن 1612 ودعمها لتنفيذه.

الرد: تتقيد إسرائيل تقيداً كاملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1612، كما بقرارات مجلس الأمن السابقة والتالية ذات الصلة المتعلقة بالأطفال المشتركين في نزاعات مسلحة، وتؤيدها تماماً، وذلك بالتوقيع على البروتوكول الاختياري والانضمام إليه، وبإصدار التشريعات ذات الصلة، والقيام بأنشطة التدريب والتوعية، كما هو مفصَّل في التقرير الأولي لدولة إسرائيل وكما هو مفصَّل أعلاه. 


ومثلما جاء في عرض الوفد الإسرائيلي، الذي قدمه أثناء الدورة أمام مجلس الأمن في 24 حزيران/يونيه 2006، بعد مرور عام على صدور القرار 1612: "تولي [إسرائيل] أهمية كبيرة لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. إذ ينبغي أن يعيش الأطفال دون خوف من المعاناة الجسدية أو النفسية أو غيرها من أشكال المعاناة، بصرف النظر عن العلم الوطني الذي يعيشون تحته. ويتعين استمرار بذل الجهود على المستوى الشعبي إلى جانب الجهود الحكومية لحماية حقوق جميع الأطفال ... وإن إسرائيل تصارع يومياً التعقيدات الاستراتيجية والعملية من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين الوفاء بالتزاماتها وممارسة الحق في حماية مواطنيها، مع بذلها جهوداً كبيرة في الوقت نفسه للحد قدر الإمكان من معاناة جميع المدنيين المعنيين، الذين تأسى لحالهم. وعندما يعم السلام حدود إسرائيل، لن يكون لها مصلحة في أي نزاع. ومن جهة أخرى، فقد أبدت حماس وحزب الله مراراً لا مبالاة قاسية بالحياة".
22-
يُرجى إطلاع اللجنة على كيفية انخراط المجتمع المدني في إعداد التقرير.

الرد: قامت إدارة حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية في وزارة العدل بتجميع التقرير الأولي. وطُلب إلى جميع الوزارات والمعاهد الحكومية ذات الصلة أن تقدِّم بيانات ومعلومات تتعلق بمجالات اختصاص كل منها. وتم أيضاً الاتصال بمنظمات غير حكومية للإسهام بمعلومات من شأنها أن تساعد في تجميع هذا التقرير. وأوثق تلك المنظمات صلةً بموضوع التقرير المجلس الوطني لسلامة الطفل الإسرائيلي والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فرع إسرائيل. 
ANNEXES



Annex I



Relevant sections of the Penal Law
Offenses against Israel citizen or Israel resident

14.
(a)
The penal laws of Israel shall apply to foreign offenses against the life, body, health or freedom of an Israel citizen or of an Israel resident, for which the maximum penalty is one year imprisonment or more.


(b)
If an offense was committed on a territory that is subject to the jurisdiction of another state, then Israel penal laws shall apply to it only if all the following conditions are met:

(1)
it is an offense also under the Laws of that state;

(2)
no restriction on criminal liability applies to the offense under the Laws of that state;

(3)
the person was not already found innocent of it in that state, or – if he was found guilty – he did not serve the penalty imposed on him for it.




(c)
No penalty shall be imposed for the offense that is more severe than that, which could have been imposed under the Laws of the state in which the offense was committed.

Offense committed by Israel citizen or Israel resident

15.
(a)
The penal laws of Israel shall apply to a foreign offense of the categories of felony or misdemeanor, which was committed by a person who – when the offense was committed or thereafter – was an Israel citizen or an Israel resident; if a person was extradited from Israel to another country because of that offense, and if he was tried for it there, then Israel penal laws shall no longer apply.


(b)
The restrictions said in section 14(b) and (c) shall also apply to the applicability of Israel penal laws under this section; however, the restriction said in section 14(b)(1) shall not apply if the offense is one of these, committed by a person who – when he committed it – was an Israel citizen:




(1)
polygamy under section 176;




(2)
an offense under Article Ten of Chapter Eight, committed by a minor or in connection to a minor;




(3)
conveying beyond the borders of the State under section 370;




(4)
causing departure from the State for prostitution or enslavement under section 376B;




(5)
trafficking in persons under section 377A.

Offenses against international law 

16.
(a)
Israel penal laws shall apply to foreign offenses, which the State of Israel undertook – under multilateral international conventions that are open to accession – to punish, and that even if they were committed by a person who is not an Israel citizen or an Israel resident and no matter where they were committed.



(b)
The restrictions said in section 14(b)(2) and (3) and (c) shall also apply to the applicability of Israel penal laws under this section.



Abduction 

369.
If a person compels another by force or threats, or if he entices him by deceitful means to leave the place where he is, then that constitutes abduction and he is liable to ten years imprisonment.

Annex II



"Pupil's Rights - A Model for Active Learning" programme, 



designed to assimilate the Convention on the Rights of the Child

A copy of this text is available in the files of the Secretariat.

	*	وفقاً للمعلومات التي أُحيلت إلى الدول الأطراف بشأن تجهيز تقاريرها، لم تحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة في الأمم المتحدة.


	**	يعمم المرفق الأول كما ورد باللغة الإنكليزية فقط. والمرفق الثاني موجود في ملفات الأمانة العامة.


الوثيقة CRC/GC/2005/6، 1 أيلول/سبتمبر 2006 - � HYPERLINK "http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2005.6.En?OpenDocument" ��http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2005.6.En?OpenDocument�.
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